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جزائري  طر  قانون العقوبات ا جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا ّ جرمة  ر تب يث

عقيدات  جرمة، إذ تطرح عدّة  ها  النظرة العامة ل ان الات عديدة تتعلّق أساسا بم ساؤلات وإش

ة الا  صوص مرتبطة بالمص جرمة وبا تلفة ل يفات الم مية أو بموقعها ضمن التص جتماعية الم

ي أثار نقاشا حادا  الفقھ والقضاء،  ها القانو يا لية والمادية. ومن ناحية أخرى فإنّ ب جرائم الش ا

غموض سم  ّ جزائري لردعها وال ت ا المشرّع ا ذا تلك السياسة العقابية ال أعدّ  يضاف ا كلّ 

    شديد.
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The exposure of the life and physical integrity of others to danger in 
Algerian penal code 

 
Summary : 

The adoption of the offense of risk caused to others in the Algerian penal code 
raises many questions and issues concerning its place in the general theory of the 
offense, given its specific nature, it raises many complications either for the protected 
social interest, or for its membership in the different categories of offense, more 
specifically formal and materiel offenses. On the other hand, its constituent elements 
also raise doctrinal and jurisprudential differences. Adding to all this, a punitive 
policy proposed by the Algerian legislator which is characterized by great ambiguity.  

Keywords: 
Endangering the life or physical integrity of others, formal offense, protected interest, 
concurrence of offense, causality. 
 

La mise en danger de la vie et l’intégrité physique d’autrui en droit 
pénal Algérien.  

 
Résumé :  

     L'adoption de l'infraction de la mise en danger de la vie et de l’intégrité 
physique d’autrui, en droit pénal Algérien, soulève de nombreuses questions et 
interrogations liées essentiellement   à la place de cette dernière dans la théorie 
générale de l'infraction. En effet, elle soulève beaucoup de difficultés liées à l’intérêt 
à protéger et sa classification dans les différentes catégories d’infractions notamment 
les infractions formelles ou matérielles. 
     Ces éléments constitutifs ont suscité un vif débat doctrinal et jurisprudentiel. 
S'ajoute à tout cela que la politique répressive adoptée par le législateur Algérien se 
caractérise par une grande ambiguïté. 
 
Mots clés : 
 Mise en danger de la vie et de l’intégrité physique d’autrui, infraction formelle, 
Intérêt protégé, concours d’infractions, causalité. 
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  مقدمة
طر إحدى منتجات التطور الاجتما والصنا الذي شهده العالم  ل فكرة التعرض ل ّ ش

عرّض الفرد للأخطار منذ ظهور الثورة الصنا ادة  دقة بحياتھ عية وز جسدية، بحيث الم وسلامتھ ا
ر  طر ال كان لها صدى كب ل عام ع نظرة ا ش س المسؤولية الفردية  أدّى إ ظهور فكرة تأس
ن  رية، خاصة  المجالات المهنية والصناعية وكذا  مجال قوان وملائم  نطاق المسؤولية التقص

و التعوض ف ذه المسؤولية  ستلزم ربطها بالإرادة المرور.  ولما كان الهدف من  عد  قط، فه لم 
س التعوض عن  رتبط بھ الضرر الواقع ثم تأس ّن ل شاط خطرا مع الآثمة، بل يكفي أن يتضمّن ال

  ذلك.
ع  جزائية يبدو معقّدا جدّا، نظرا للطا ل إ نطاق المسؤولية ا هذا الش لكن نقل الفكرة 

رة، ومع ذلك لم يمنع من ظهو  طر ال لهذه الأخ سها ع مجرّد توافر  ا عض حالات تأس ر 
جرمة  يجة للسلوك الإجرامي، بل أصبحت من إحدى تقسيمات ا دون انتظار آثار مادية معيّنة كن
ها  ها ما ذكر ف جزائري عدة صور، م طر، و القانون  ا ّ بجرائم ا س  النظرة العامة حيث 

عر  طر مباشرة، كحالة  و الفعل المعاقب مصط التعرض ل طر و ض  الأطفال والعاجزن ل
دفها  1من قانون العقوبات  314عليھ  المادة  ذا المصط لكن يبقى  ها  ها ما لم يذكر ف ، وم

ص  حالة خطر ، أو عدم  يجة ما تتحقق، كعدم تقديم مساعدة ل وقائي من دون انتظار ن
ما الفو التدخّل لمنع وق هما  المادة ع جناية أو جنحة و ن  182علان المعاقب عل ق ع،  و القوان

ر  اصة عدة أمثلة أيضا كما  قانون المرور  بتجرم فعل السياقة  حالة سكر  أو تحت تأث ا
  وكذا السياقة دون رخصة. مخدرةمواد 

يا، وجاء  إطار توجيھ إلاّ أنّ  س طر كتجرم قائم بذاتھ كان حديثا   ظهور التعرض ل
ّ الأسلوب الوقائي  العقاب، بتجرم السلوك الإرادي  ديثة نحو تب جنائية العقابية ا السياسة ا
ر بمثابة الوا أو العائق  عت لية ال  جرائم الش و صورة من ا الآثم قبل وقوع أثاره المادية، إذ 

ون الوسيلة الفعالة ر خطورة، بحيث قد ي اب جرائم أك يلولة دون  الذي يحول دون ارت ل
جسدية وحياة الفرد   .المساس الفع بالسلامة ا

جرمة إلاّ  هذه ا رف  ع جزائري، بحيث لم  سبة للمشرّع ا ر حديثا بال عت فإذا كان الأمر 
عديل قانون العقوبات والذي بمقتضاه أضاف المادة  20/06مؤخّرا بمقت قانون رقم  المتضمّن 

ا القانون الفرس الذي استلهم، فإنھ  القانون ا2مكرر 290  لمقارن كان موجودا منذ مدّة، آخر
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جديد  ناه بمقت قانون العقوبات ا  المادة  1992ة ـــــــــــــــــــسنلمنھ النص السابق ذكره بحيث ت
223-1 3.  

ميّة الدراسة:   أ
ذا التجرم، وكي ا حول عناصر  ذه الدراسة ضمن محاولات توضيح الرؤ ف يمكن وتدخل 

ر صورة  عت ي  طر  القانون المد جنائية علما أن فكرة ا غلغلھ  نظام المسؤولية ا تقبّل 
ئ للضرر الواقع دون  طر الم شاط ا ع تحميل المسؤولية عن ال للمسؤولية بدون خطأ، وال 

جنائي، الذ و ما يتعارض مع مبادئ عدّة للقانون ا صية، و ستوجب أن أي تدخّل للعناصر ال ي 
طر بمثابة  ون تجرم ا اشف عني جسدية. ال ياة والسلامة ا هدف ا اطئ الذي اس   السلوك ا

  الهدف من الدراسة:
و  ذا  دفنا من كلّ  ذا أما  جزائري من خلال  ا المشرّع ا نّا وضع السياسة العقابية ال ت

ان التقييم، خاصة إذ طر ا علمنا أن جرمة التعالتجرم  م ها بنوع من رض ل تم الأخذ 
ية المقلقة ال كانت قائمة آنذاك، وال جعلت المشرّع  ّ ب الظروف السياسية وال س سرّع،  ال
رات الفردية والمبادئ الأساسية  ون لها الأثر البالغ ع ا عض التناقضات بحيث سي يقع  

  .للتجرم والعقاب
نحصر  ساؤلنا س ل وفّق المشرّع حول مدى إلذا فإن  ذا التجرم و انية تحديد مجال  م

اصة؟  جزائري  وضع سياسة عقابية تتلاءم مع طبيعتھ ا   ا
جا تحليليا وصفيا للمادة  يّنا من مكرر،  إطار تقسيم ثنائي، خصصت 290وللإجابة ع ذلك تب

ها الق يا ي لتفصيل ب جزء ثا جرمة أما ا ذه ا ي من حيث الأركان جزءا منھ لدراسة مفهوم  انو
وّنة.   الم

طر  :المبحث الأول  جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا   مفهوم جرمة 
شأة   طر سلوك إجرامي حديث ال جسدية ل ر وسلامتھ ا عرض حياة الغ لما كانت جرمة 

تھ، من حيث  يجة خصوص ر  ن شوبھ غموض كب لة الأو  جزائري، فإنھ يبدو للو دخول القانون ا
جنائية ، وبالتا يقت الأمر  توضيح كلّ  طر كمفهوم غرب  نظام المسؤولية ا فكرة ا
جنائي لهذه الفكرة، وكيف تمكّنت السياسة  مت  تقبّل القانون ا العناصر النظرة ال سا

ديثة م جنائية ا ذا يتما مع مباد ا النوع من السلوك الإجرامين إعداد نظام تجر لهذا ئ 
جرمة (المطلب الأول)، ومن  ها  النظرة العامة ل ان ها وم القانون، وذلك من خلال دراسة طبيع
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مية، وكذا الفصل  مسألة  ة الم ذا التجرم من حيث المص جهة أخرى محاولة إبراز حدود 
ي). طر  نطاق المسؤولية المدنية (المطلب الثا   تداخلھ مع فكرة ا

طر  النظرة العامة  :الأول طلب الم جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا انة  م
جرمة   ل

ها أن تؤدّي  طر حالة خلق فرص أو احتمالات موضوعية ومؤكّدة من شأ يقصد بالتعرض ل
يطة  ة وواعية لواجب ل ب سلوك خاطئ ناتج عن مخالفة وا س ر أو وفاتھ  ا إصابة الغ

ذر   منصوص عليھ  قان جة  وا ل يندرج ضمن فلسفة وقائية منت هذا الش ون أو تنظيم ، فهو 
جنائية ا من طرف السياسة ا ماية لسلامة الفرد دون انتظار الإضرار  ،العصر ا غية تكرس ا

ية  ذاتھ ن ال عي راط  ر دون  ،الفع بھ (الفرع الأول)، ودون اش ون من الغ بل يكفي أن ي
ي). تمي ، ومنھ تظهر جرمة (الفرع الثا ذه ا مية   ة الم   مدى خصوصية المص

طر  الأول:الفرع  جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا   فلسفة العقاب ع جرمة 
جانب الوقائي لقانون العقوبات غليب ا طر  تكرس فكرة  هدف تجرم التعرض ل  ،س

رك ع تجرم السلوك الإجرامي  حدّ ذاتھ  كلما اتجهت الإرادة ا إتيانھ، و دون البحث عن بال
مية  ة الم يجة، أي أن التجرم يجب أن يتدخّل بمجرّد الاستخفاف بالمص توافر نية إحداث الن

ون  4لتوقيع العقاب دون انتظار الاعتداء الفع ر فلابد أن ي ذا الأخ ، وإذا ما حدث أن تحقق 
ر عمدي، وب جرح أو القتل غ عامل الصدفة صورة ا جرمة وثيقة الصلة  ذه ا التا فإن النتائج  

جرح 5 سأل حتما ع جرمة القتل أو ا تحقق الضرر فعليا فس ي و جا سوء حظ ا ، بحيث قد 
سأل إلا ع  طر فلا  شاء ا ون حظھ أوفر بحيث يتوقف سلوكھ  مجرّد إ ر العمدي، وقد ي غ

طر، لهذا فإن  راض الضرر الذي قد جرمة التعرض ل رة بالصدفة وفكرة اف ذه الأخ ربط 
جنائي، ح أن عدّة نواب   يحدث وقد لا يحدث، جعل من الصعب تأقلمها مع مبادئ القانون ا
ا  ر ها، واعت هم م روا عن استغرا ّ جرمة قبل تكرسها ع ذه ا رلمان الفرس أثناء مناقشة  ال

شئت من أجل أ ها جرمة أ ر قابلة للتطبيقعضهم أ ها غ   .6ن لا تطبّق لأ
ها لم يكن حديثا إذ  سنة    شأ جنائي  1969لكن النقاش  و إطار المؤتمر الدو للقانون ا

ر تم وضع توصية تتعل طر، واعت جرمة لا تتعارض مع مبادئ ذه أن ق بجرمة التعرض ل ا
شرط أن أي سياسة جنائية تُ  جنائي،  ام إ مبدأ قدم عالقانون ا ها الاحت  تكرسها، عل
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ر الدقيقة، وعدالشرعية، و  ات العشوائية العامة وغ ام بتفادي المصط ها إلاّ الال جوء إل م ال
ر،  ها الوقائيةكحلّ أخ جنائية أداء وظيف ر ا ستطيع الأساليب غ   .7عندما لا 

ش شرع الفرس الذي تبعھ ال شرعات خاصة ال جزائري بنفس لذا فقد عمدت ال رع ا
ر لنطاق تطبيق  لة من أجل توضيح أك ات مكررة وعبارات طو با، إ استعمال مصط طة تقر ا
جرمة، ومع ذلك لم يف  إزالة كلّ التعقيدات ال تطرحها سواء من  هذه ا النص المتعلق 

رى لاحقا، إذ أن جمع ماديات جرمة  مجرّد  الناحية النظرة أو من ناحية التطبيق كما س ا
ذا ما قد يفتح  ها، و عدّ بمثابة العقاب ع النيّة الإجرامية لذا السلوك دون أي اعتبار لنتائجھ، 

راءة رات الفردية وقرنة ال   .8الباب أمام التعسّف وما قد ينجرّ عنھ من آثار  وخيمة ع ا
طر الإصابة أو الوفاة  جوء ا تجرم التعرض  دليل ع عدم قدرة السياسة لذا فإن ال

العقابية التقليدية القائمة ع فكرة انتظار تحقق الضرر أي الوفاة أو الإصابة لتدخّل القانون 
عيد الأمور إ ما كانت عليھ  الات من المستحيل أن  ذه ا ن فيھ، وأن الردع  مثل  ب س لردع الم

ياة و حق ا يجة خصوصية محل الاعتداء و قوق  من قبل، ن جسدية كأحد أغ  ا أو السلامة ا
ار وتطور  تكنولوجيا الصناعات،  يجة ازد ق ن هذا ا المرتبطة بالفرد، ولما ازدادت فرص المساس 
ق، بل ازدادت أرقامها  ذا ا فاظ ع  ر عمدية كافية ل عد جرائم العنف عمدية كانت أو غ لم 

جرائم القتل والإ  سبة  يب خاصة بال ل ر ون المؤسسات ش ر العمدية، ال غالبا ما ت صابة غ
ا ع ضرورة  ّ با  ارتفاعها ، لذا أصبح الأمر م ية وكذا حوادث المرور  والنقل س المهنية وال
ياة أو  صبح بمثابة الوا أو العائق أمام المساس با إيجاد تجرم آخر يحول دون تحقق الاعتداء، و

جسدية، أي ضرورة ل  السلامة ا جنائية ع مجرّد خلق فرصة الاعتداء  ش قيام المسؤولية ا
ا، بحيث يكفي ذلك لقيام الإخلال بالنظام العام، وأن النية الإجرامية قد تجسّدت   هدّد خطر  ي
طر ،  شاء ا ب  إ ّ س صية إجرامية لدى من  عناصر كافية لتأكيد توافر  ار  العالم ا

س مع ذلك أن جرمةولكن ل جرمة لم  ،ھ صورة من الشروع  ا و صورة  ر  ذا الأخ باعتبار أن 
يجة، سواء بفعل يدخل   ون قد اتجهت ا تحقيق الن ي ت جا عد ، ومع ذلك فإن نية ا تكتمل 
ها، لو لم تتدخّل  ا س فيھ يؤدّي مباشرة إ ارت جرمة أو بإتيان سلوك لا ل ن الركن المادي ل و ت

يجةعوامل أخ رض عدم 9رى خارجة عن إرادتھ حالت دون تحقيق تلك الن طر يف ، أما التعرض ل
شاء حالة  ها تتوقّف عند إ جسدية، بل أ ياة أو السلامة ا اتجاه الإرادة إ الاعتداء الفع ع ا
عدّى السلوك إ إحداث  ظة، وإذا ما حدث أن  ذه ال جرمة   طر  وبالتا تكتمل ا ا
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ر عمدي و ال ل غ ش ون حتما قد وقعت  ر جرمة أخرى، ت ث ر و ّ تغ يجة، فإنّ التكييف س ن
طر صورة  عض الفقھ  فرسا اعتبار جرمة التعرض ل طأ، لذا فقد رفض  جرح ا القتل أو ا

ر العمدي لذات  10للقصد الاحتما جرح غ جرمة القتل أو ا ا شروعا  ، كما لا يمكن اعتبار
ن الأسب ع شرعات  طر أخذتھ ال شاء ا ن لإ ّ ع العمدي والب اب السالفة الذكر، إلا أن الطا

ل ظرفا  ّ ش طأ  أق درجاتھ ل عدّى إ تحقق الضرر، بحيث جعلتھ صورة ل الاعتبار  إذا ما 
جرمة كما ورد  قانون العقوبات الفرس  المادة   6.11-221مشدّدا لتلك ا

ي: طر الم الفرع الثا جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا مية  جرمة  ة الم   ص
ة اجتماعية معيّنة قدّر  لابد وأن كلّ جرمة من جرائم قانون العقوبات وضعت من أجل مص
ء  ها جزائيا ،بل ع أساسها تم تقسيم قانون العقوبات إ جرائم ضدّ ال المشرّع ضرورة حماي

ب العمومي وال تح عدّة مص ها ما يص ل عام، وجرائم ضدّ الأفراد م ش ا متعلّقة بالدولة 
هما عدة مصا مرتبطة أساسا بحقوق الفرد،  بھ  مالھ، و كل ها ما يص صھ وم الفرد  
كحق الملكية  جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وحق الشرف والاعتبار  جرائم القذف 

اذبة ر عمدية ، والسبّ والوشاية ال جسدية  جرائم العنف عمدية أو غ ياة والسلامة ا ، وحق ا
طر  القسم المتعلق بجرائم القتل 290وقد وردت المادة  مكرر المتضمّنة جرمة التعرض ل

جسدية. ياة والسلامة ا مية مرتبطة بحق ا ة الم ر العمدي، ليؤكّد المشرّع أن المص جرح غ   وا
ر العمدية، لكن  ا        ل مباشر  جرائم القتل والإصابة غ ش ها  ة تحم ذه المص قيقة 

جنحة بالمواد  الفة بالمادة   289و  288سواء  صورة ا ق ع، ولما  2/ف442ق ع، أو  صورة الم
ة الإجتماعية ال  جرائم، فإن المص و الوقاية من تلك ا طر  كان الهدف من تجرم التعرض ل

ها يج ها ال لا تقت لقيامها تحقق الضرر، تحم ون سابقة ع الاعتداء، وبالنظر  لطبيع ب أن ت
هديدا أو  ل  ّ ش هدف أولا الأمن والسلامة العامة للفرد، بأن لا يجب إتيان السلوكيات ال  س فه 

هما المتلازمت ن وطبيع ت جسدية، فرغم ارتباط كلا من المص ن، فإن خطرا ع حياتھ وسلامتھ ا
هما تجرما خاصا وحماية مناسبة  ل م هما وقرّر ل مية 12القانون فرّق بي ة الم ، وبالتا فإن المص

شاط  ل  ع مجرّد،  تقت ضرورة اتخاذ احتياطات إلزامية ل طر ذات طا  جرمة التعرض ل
ل عام، بحيث يتدخّل العقاب بمعزل عن ش ل خطرا ع سلامة وأمن الأفراد  ّ أي أثر مادي  ش

ية بذاتھ ومن ثم  ن ال عي طر، ولما كان كذلك فإنھ لا يقت  ينجم عن ممارسة السلوك ا
رة من الصعب تصوّر قيامها ما دام أن  تمكينھ من ممارسة الدعوى المدنية للتعوض، فهذه الأخ
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عد، بحيث يتم عن طرقھ تقييم مدى توافر شروط ممارسة تلك الدع وى الضرر لم يتحقق 
جزائية و ضرورة كون الضرر مباشر و   .13بحسب المادة الثانية من قانون الإجراءات ا

ئة ال  ذا الأساس رفضت محكمة النقض الفرسية طعن إحدى جمعيات حماية الب وع 
ئة يج لها  نادا إ نصّ  قانون الب طر، اس ي  جرمة التعرض ل س كطرف مد أرادت التأس

ال التلوّث الذي يمسّ بأمن وسلامة  ذلك  ها أش ئة، بما ف ل خطرا ع الب ّ ش جرائم ال  كلّ ا
ع بيئ بالدرجة الأو ح وإن  ئة  ذات طا مية  جرائم الب ة الم رت أن المص الفرد، حيث اعت

طر  ن أن جرمة التعرض ل ر مباشر ا الأفراد،  ح ل غ ش ماية   من امتدت تلك ا
هم  هم وأم سلام دقة  ماية من الأخطار الم اص يقتصر مجالها  ا جرائم الواقعة ع الأ ا
ئة  جزائي لا يمكن تحت غطاء الدفاع عن الب ر الضيّق للنص ا مباشرة، وبالتا تطبيقا لمبدأ التفس

ر تلك المقررة ل طر ، غ ها التعرض ل ماية المباشرة الاستعانة بنصوص تجرمية أخرى بما ف
  . 14لهذا المجال

ها أيضا قرار آخر رفضت فيھ طعن  و ذات اليوم الذي أصدرت فيھ القرار السابق، صدر ع
ها لم يكن يتعلّق بالمطالبة  ي ولكن طع س كطرف مد ئة أرادت التأس ماية الب جمعية أخرى 

طر، وإنما للمطالبة بالتعوض عن الضرر ا لمباشر وال الذي بتطبيق جرمة التعرض ل
ب خطر التلوّث،  س جسدية للأفراد  ياة والسلامة ا عرض ا ها، جرّاء التلوّث الناتج عنھ  أصا
ذه المهمة الملقاة ع عاتقها، فإن القانون لا  شئت للدفاع عن ذلك، وبالنظر ا 

ُ
ها أ مادامت أ

ية لضرر  ومباشر. ها  جمعية ذا ون ا   يمنع أن ت
طر الإصابة أو الوفاة إلاّ  ذا الطعن قوبل بالرفض، بالنظر ا طبيعة جرمة التعرض  أن 

ص  اص، بحيث لا يمكن تصوّر وقوعها إلاّ ع ال كجرمة مدرجة  نطاق جرائم الأ
اذين الأثرن لا  جرح، و طر حصره المشرّع  إحداث الوفاة أو ا ، مادام أن مضمون ا الطبي

ر الممكن أن تصاب بضرر  ومباشر وفق ما  يمكن وقوعهما ص المعنوي، بل من غ ع ال
ي س كطرف مد رط إجرائيا للتأس   . 15ش

ي طر: المطلب الثا جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا    نطاق جرمة 
ها المادي لا يقت وقوع أو تحقق  طر أن اكتمال رك لما كان من خصائص جرمة التعرض ل

جرمة  إطار النظرة العامة الضرر ف يفها وفق التقسيم التقليدي ل عليا ، فقد أثارت مسألة تص



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 אאאא 

2021-02، العدد 05المجلد  طر  قانون "، طباش عزالدين  جسدية ل ر وسلامتھ ا جزائري عرض حياة الغ  .37-07، ص ص. "العقوبات ا

 

15 
 

ها تقوم  ها أيضا أ لية ال من خصوصي جرائم الش ا من صنف ا عدّة وجهات نظر، حول اعتبار
ا جرمة وقائية تح تمام بالآثار المادية للسلوك الإجرامي (الفرع الأول)، كما أن اعتبار ول دون ا

رت أيضا مسألة  ث
ُ
دون وقوع جرائم ذات آثار مادية وخيمة ع حياة وسلامة الأفراد، فإنھ قد أ

ي (الفرع  و معروف  المبادئ العامة للقانون المد يطة كما  ا صورة لتجسيد مبدأ ا اعتبار
ي).   الثا

جسدية  :الفرع الأول  ياة والسلامة ا عرض ا جرمة  ع الشك  طرمسألة الطا   ل
جرائم  ن ا مها التمي ب جرمة، أ جرمة وجود عدة تقسيمات ل المعروف  النظرة العامة ل
يجة للسلوك الإجرامي ، وع ذلك  ا المادية، أي بالنظر إ الوقوع الفع للضرر كن من حيث آثار

ار ر  العلم ا غي ل محسوس أدّى إ  ش ا  جرمة ال ظهرت آثار جرمة المادية ،  سميّت ا با
لية جرائم الش رط توافر مثل تلك الآثار سمّيت با ش ّ جانب آخر من 16أما تلك ال لا  ب ، و

 ّ س طر، ف شاء ا الفقھ تقسيم  قائم ع فكرة التحقيق الفع للضرر أم أنھ يتوقّف  مجرّد إ
الة الثانية جرائم ا الة الأو جرائم الضرر و ا طر، بحيث يكتمل الركن المادي  الأو  ا

طر  عرضها  ن يكتمل  الثانية بطرق  مية،  ح ة الم عن طرق الإضرار الفع بالمص
ها تتوافر 17الإضرار طر ، إذ أ جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا ن تندرج جرمة  . و كلا الصنف

لية باعتبار أن قيامها جرمة الش يجة مادية كأثر محسوس   ع خصائص ا رط تحقق ن ش لا 
ة  عرض المص ها يتوقّف  مجرّد  ار ناتج عن السلوك الإجرامي، كما أن الاعتداء ف العالم ا
ذا الأساس اتجھ معظم الفقھ الفرس  بداية  ها، وع  طر دون الإضرار الفع  مية ل الم

ا جر  جرمة إ اعتبار هذه ا راف  لية الاع ن  مختلف 18مة ش ، وتبعھ  ذلك الشارح
شرعات الأخرى  ها إثبات الإضرار 19ال يجة ف ها جرمة لا تقت الن سا ع فكرة أ ، تأس

ية   .20بال
ها تجعل  ر خصوصيات  طبيع ها تث جرمة نجد أ لكن من خلال الدراسة الدقيقة لهذه ا

لية مردود عليھ لعدّ  ا جرمة ش طر مسألة اعتبار ها من جرائم ا يفها بأ ة أسباب، فمن جهة تص
طر  كما  جرائم، تلك ال لا تقت إثبات ا ذه ا ن من  ن نوع ّ ب يف  ذاتھ يم ذا التص فإن 

ها القا بضرورة إثباتھ  م ف الفات ، وتلك ال يل ساءلنا  أي 21و معروف  معظم الم ، وإذا 
سيطصنف تندرج جرمة التعرض ل ي، إذ أن إجراء مقارنة  ها حتما  الصنف الثا  ةطر نجد أ
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لية أخرى يظهر الفارق بوضوح لية ، مع جرمة ش جرائم الش سميم مثلا و من أبرز ا فجرمة ال
طر الإصابة أو الوفاة، إذ أنھ   ها عن جرمة التعرض  يا را  ب ها المثل، تختلف كث ال يضرب 

سميم لا أ ية أم لا، ال يجة و الوفاة ، إذ تبقى بنفس التكييف سواء تو ال مية لتحقق الن
سبق  يجة ، وإذا تحققت لن تصبح قتلا عمديا مشددا  ذه الن ر ملزم بالإشارة إ  بل أن القا غ
جرح  يجة و ا طر  الوفاة أو الإصابة إذا تحققت الن ن  جرمة التعرض  الإصرار مثلا،  ح

ر عمديا ر حتما وتصبح قتلا أو جرحا غ ّ تغ ، ومن جهة أخرى فإنھ  22أو الوفاة فإن التكييف س
جرمة، بحيث يكفي إثبات  ستغرق السلوك الإجرامي كل العناصر المادية ل لية  جرائم الش غالبية ا

ية ال تق جرمة قد اكتملت،وبالتا لا دور لعلاقة السب شاط للقول بأن ا ت وجود إتيان ال
م ا جانب عوامل أخرى  إحداثھ يجة مادية كأثر لذلك السلوك أو سا ، 23السلوك الإجرامي ون

و الفعل المعاقب عليھ  المادة  طر مثلا و عرض الأطفال والعاجزن ل ق  314ففي جرمة 
يجة معيّنة بحي راط ن جرمة دون اش رك أو التعرض  لقيام ا ث لم يحدّد ع،يكفي إتيان سلوك ال

ها فعل  جرمة يتضمّ ذه ا طر   طر  الذي قد يتحقق، لذلك فإن فكرة ا ذا ا المشرّع طبيعة 
رك  ذاتھ كسلوك إجرامي .   ال

ذا المنطق، إذ أن  ها تختلف عن  ي فإ ها القانو يا طر  فبحسب ب أما  جرمة التعرض ل
طر مكرر نصت صراحة ع ضرورة توفرا علا290المادة  يطة مع ا هاك واجب ا ن ان ية ب قة سب

ون مباشرة،  ذه العلاقة ال يجب أن ت ر من ذلك أن النص أو طبيعة  يجة، بل والأك كن
يجة  طر كن ت معھ ا هاك كسلوك إجرامي دون أن يث ذا الان وبالتا لا يكفي لقيامها إثبات وجود 

ذا الأساس فقد ق  طر مباشرة عن السلوك، وع  برفض قرار الإدانة بجرمة التعرض ل
ّ  الساعات الأو  س البلدية وال تمنع ال ص قد خالف اللوائح الصادرة من رئ لمجرّد أن ال
ذا السلوك ضرورة إثبات طبيعة  صّصة لذلك، بل يجب إ جانب إثبات  من افتتاح الطرق الم

ئ عنھ، من خلال دلالاتھ، كصعوبة طر  النا ، وطرقة القيادة، وسرعة المركبة  ا ّ منطقة ال
ها خالفت  طر  بمجرّد أ طأ إدانة مؤسسة بجرمة التعرض ل ، كما ق أيضا انھ من ا ..ا
ابر أن تلك  ت الم عدما أثب ها غازات ملوّثة،  بعث م عض المواد ال ت القواعد المنظّمة لاستخدام 

ست سامة وعديمة التأث سان، وبالتا لا وجود الغازات ل جسدية للإ ياة والسلامة ا ر ع ا
  . 24طر الإصابة أو الوفاة
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الفة  طر لا تنحصر فقط  نطاق الم ان جيّدا أن جرمة التعرض ل ّ فهذين القرارن يو
ذا ما لا  يجة و ها كن ئ ع طر النا بوت ا ذر، بل لا تكتمل إلا ب يطة وا نة لواجب ا ّ الب

رط جرائم  ش ها جرمة تصنّف  نطاق ا ع أ لية، لكن القول بذلك لا  جرائم الش  غالبية ا
عيد عن أية آثار مادية، فه تدخل   ي  ها ما  إلاّ تجرد قانو يجة ف المادية، بالنظر ا أن الن

يجة الإجرامية حقيقة قانونية،  ع أن نطاق التعرف المعروف  النظرة العامة بأن الن والذي 
بوت  رطة  نصّ التجرم، للقول ب ا القانونية المش ستوجب إثبات عناصر يجة  ل جرمة ن ل

ل محسوس أم لا مية قانونا سواء ظهرت  ش ة الم   .25الاعتداء ع المص
طر صورة خاصة  السياسة  عض الفقھ إ اعتبار أن جرمة التعرض ل ولهذا انته 

دي جنائية ا ها تفرض عا لية، لأ جرائم الش ت إ ا  القا ضرورة البحث ع ثة، لا  ت
هاك المتعمّد عناصر  سلوك الإن ق الم  ايدة للإعتداء ع ا ت توافر احتمالات م مادية تث

ها  يطة، ولا  جرمة مادية لأ ق ولو كان ضئيلا لا لواجب ا رط وجود إضرار مباشر بذلك ا ش
  .26اجدّ 

ي جسدية : الفرع الثا ياة والسلامة ا عرض ا طر بمبدأعلاقة  يطة ل   ا
و تناول  ديثة و م مبادئ المسؤولية المدنية ا طر بأحد أ مسألة علاقة جرمة التعرض ل

عا  هما لهما طا هما، باعتبار أن كل شابھ بي يجة وجود أوجھ ال ا جدّا، ن يطة يبدو ضرور مبدأ ا
يطة  البداية وقائيا و  طر، فقد ارتبط مبدأ ا و ا موضوع الوقاية فكرة مجرّدة واحتمالية و

ة العامة، ح أصبح اليوم  شمل السلامة الغذائية وال سع نطاق تطبيقھ ل ئة ثم ا بمجال الب
اب افحة الإر ص مضمونھ بأنھ قاعدة سلوك  27يمتدّ إ مجال أمن الدول والأمن الدو وم ّ ت ، و

تملة الوقوع والمتعلقة أساسا بالأخطار  البيئية وتلك الماسة لم واجهة الأخطار المستقبلية الم
شاط  ص عندما يقدم ع ممارسة  ذا المبدأ ع كل  ة والسلامة الغذائية، إذ يفرض  بال

ذا  تملة ال قد تنجرّ عن  ن يؤدّي إ  تفادي الأخطار  الم ّ ّن ضرورة اتخاذ موقف مع شاط مع ال
ا علميا  الوقت  ئة، ح وإن لم يتم تأكيد اضرة أو المستقبلية أو بالب دقة بالأجيال ا والم

اضر   .28ا
ر المؤكّدة  رضة غ و تحميل المسؤولية عن الأخطار المف يطة  وبالتا فإن أساس مبدأ ا

و  ها  المستقبل،وال قد ت سب عد حقيقة حدوث أضرار  ت  رة علميا، ولم يث ل ظا ن سواء  ش



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 אאאא 

2021-02، العدد 05المجلد  طر  قانون "، طباش عزالدين  جسدية ل ر وسلامتھ ا جزائري عرض حياة الغ  .37-07، ص ص. "العقوبات ا

 

18 
 

صوص ، فإنّ 29 أفراد ياتطبيعية أو سلوك ئة وسلامة الفرد با ماية  الب ، ولما كان موضوع ا
رة  التجرم والعقاب، بحيث يجرّم قانون العقوبات كل أعمال  انة جو رة تحتلّ م ذه الأخ

رة ذه الأخ ر عمدية ، و ا عمدية كانت أو غ ر إحدى صور التجرم  العنف ال يمكن تصوّر عت
ذر   يطة وا يم ل يطة، خاصة وأن النصوص ال تجرّمها تضمّنت مفا ال تلتقي مع مبدأ ا
انية تصوّر  عض الفقھ إم مال وعدم الإحتياط ، لذا فقد طرح  يعاب كل صور الإ ها اس يمك

جنائية، خاصة م شمل أيضا مجال المسؤولية ا يطة ل راف بجرمة توسيع مجال مبدأ ا ع الإع
جسدية  ياة والسلامة ا طر الإصابة أو الوفاة كصورة من جرائم الإعتداء ع ا التعرض 

جام  30للفرد عها الوقائي الذي يجعلها قابلة للتفاعل والا من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إ طا
يطة.   مع مبدأ ا

يطة بمفهومھ السابق شمل  ،لكن بالنظر ا حقيقة مبدأ ا ساع مجالھ ل يبدو من الصعب ا
جنائية لعدّة أسباب، فباعتباره أحد منتجات التطوّر التكنولو والعل  مجال  المسؤولية ا
ا  ستطع العلم تقدير أخطار ، وال لم  استعمال المواد والأساليب التكنولوجية  الإنتاج الصنا

اضرة والمستقبلية ، فإن مفهومھ الوقائي يخت ر العمدية والتعرض ا لف عنھ  جرائم العنف غ
اطئ  ون السلوك ا جنائي يقت أن ي جنائي، فمصط الوقاية  القانون ا طر  القانون ا ل
طر الذي يجب أن  شأ ا ون قد أ ر العمدي، أو ي جرح غ شأ ضررا فعليا  جرائم القتل وا قد أ

ون مؤكّدا وثابتا قابل الوقوع، فتجرم ر مثلا ي ط هدف   ،سلوك التجاوز ا س كقاعدة مرورة 
الوقاية من خطر الاصطدام بالسيارات القادمة من الاتجاه المعاكس، يبقى خطرا مؤكّدا وقابل 
عدم تواجد المركبات   عود إ الصدفة  ب  ظة إتيان السلوك، لس الوقوع ح وإن لم يقع  

ابھ.   وقت ارت
م ا ا الفقھوع ذلك فإن من أ ساع مجال مبدأ  ،لعوائق ال أثار انية ا وال تحول دون إم

و مبدأ الشرعية الذي  ذا القانون، و م مبادئ  عارضھ مع أحد أ و  جنائي،  يطة إ القانون ا ا
شاء أية صورة للتجرم وذلك  يتحكّم  التجرم والعقاب، والذي يقت الدقّة والوضوح  إ

عرف جام لبإعداد  ر قابل لأي تأو ل غ ش ع لعناصر الركن المادي  و المبدأ الذي 31ع وما ، و
طر  بالطبع، إذ أن عناصر ركنھ المادي  جسدية ل ياة والسلامة ا عرض ا يخضع لھ تجرم 
ذر منصوص عليھ  القانون أو التنظيم، ومن جهة  يطة وا هاك واجب ل تقت من جهة ان

ذا الان نا يثور أخرى أن يؤدّي  ل مباشر، و ش طر  الإصابة أو الوفاة  ر  عرض الغ هاك إ 
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ع عدم تدخّل أي عامل  ذا  ون التعرض مباشرا،  رط المشرّع أن ي التعقيد أيضا، فعندما اش
ن  ذا يدلّ ع ضرورة وجود تقارب زم ب طر، و شوء ا ي   جا م إ جانب سلوك ا سا خار 

هاك  ال تملة سلوك ان يطة غالبا ما يرتبط بالأخطار الم ن أن تطبيق مبدأ ا طر،  ح واجب مع ا
ية المباشرة،   ع المدى البعيد، والذي يجعل من الصعب تقدير العلاقة السب

طر  ذاتھ إذ لا يجب أن يتعدّى  جرمة التعرض  م يرتبط با و الأ ي و ال الثا أما الإش
رضة مثل مطر الإصابة أو الوفاة  يطة، فهذاإ الأخطار المف و معروف  مبدأ ا يرفضھ  ا 

طر ا  مبدأ الشرعية، والمؤكّد لدى الفقھ والقضاء أنھ لا يمكن فتح مجال جرمة التعرض ل
جرمة را  تطبيق ا عسّفا كب نجرّ عنھ  ر المؤكّدة، لأن ذلك س   .32الأخطار غ

ا لا ت رة بمفهومها ا جنائي إلا فهذه الأخ يطة  القانون ا فتح أي مجال لتطبيق مبدأ ا
ذا المبدأ ا 33إذا خضعت لتعديل يجعلها تتما مع  عض الفقھ أصبح ذلك ضرور ، بحيث  نظر 

دقة بالفرد، ما دام أن تكنولوجيا الصناعات   ا الذي ازدادت فيھ الأخطار الم  العصر ا
ر المعقول تطوّر مستمرّ من الصعب تقدير أخ اضر، وبالتا من غ ا المستقبلية  الوقت ا طار

سانده  ذا الموقف قد لا  ي يف المجال لتدخّل قانون العقوبات، لكن  طر ل انتظار ثبوت ا
سا ع  جنائي بمبادئھ، تأس جنائي الذي ينادي بضرورة استقلال القانون ا ر من الفقھ ا الكث

جنائية القائمة ع اختلاف مبادئ المسؤولية المد ع الموضو مع مبادئ المسؤولية ا نية ذات الطا
ها تقت التعوض عن  رضة ما دامت أ الإثم، وأن الأو  الآلية المناسبة لمواجهة الأخطار المف

دافھ ون متعارضا مع أ جنائي سي ذه الفكرة ا القانون ا هاون، ونقل  ال ال ى أش   . 34أد
ي ر وسلامتھ خص :المبحث الثا عرض حياة الغ جرمة  ي  يان القانو وصية الب

طر جسدية ل   ا
ي معقّدتمتاز جرمة التعرض ل يان قانو ا   ،طر بب ر جانب التعقيدات ال تث إ ا

ها وردت   ا، خاصة وأ شأن عناصر رة  ساؤلات كث النظرة العامة، فقد طرح الفقھ والقضاء 
ا لة ومصط شمل عبارات طو ر وخوفا من توسيع نطاق تطبيقها ل غية توضيحها أك ت مكرّرة 

ها النصّ  لمادة  ستوع ر العادة  نصوص قانون العقوبات، 290حالات ربّما لا  مكرر، الذي وع غ
ها المادي أو  جرمة، سواء  رك وّنة ل صر كل العناصر الم يل ا فقد ذكر وبصرح العبارة وع س

ها المعنو  ضاف إ ذلك  غموض النظام العقابي الذي أعدّه المشرّع رك ذا و ي (المطلب الأول)، 
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جرمة أيضا  ذه ا عقيد  شرعات المقارنة، بحيث زاد من  و موجود  ال الفة لما  جزائري بالم ا
ي).   (المطلب الثا

جرمة الأركان :الأول المطلب  جسدية عرض المكوّنة  ياة والسلامة ا طر ا    ل
ستوجب  جرمة ال  طر عن القاعدة العامة ل فمن جهة لا تخرج جرمة التعرض ل

ها التقليدية،  ر إ نص التجرملقيامها ضرورة اجتماع أركا ش و المادة  من ركن شر  و
ذا النص كل 290 ال، وا جانبھ يتضمّن  ر أي إش مكرر، بحيث من الوجهة التحليلية لا يث

ر عن درجة لاكتمال الركن المادي ( ةاللاّزم العناصر المادية ّ ع الفرع الأول)، بالإضافة ا ركن معنوي 
ي). جرمة (الفرع الثا ذه ا   الاستعداد النفس المطلوب لتمام 

  خصوصية الركن المادي  :الفرع الأول 
ها نص المادة  شرعات ال استلهم م ره من ال جزائري كغ عمّد المشرّع ا ، ذكر مكرر 290لقد 

ر العادة   ل صرح ع غ ش يجة  ية ون عناصر الركن المادي من سلوك إجرامي وعلاقة سب
بؤه  جرمة وت ذه ا ذا ما يدلّ ع مدى صعوبة تكييف  معظم جرائم قانون العقوبات، و
جملة  ر عن تلك العناصر با ّ الات ال سيطرحها  المستقبل خاصة أثناء التطبيق، وقد ع بالإش

ن ا ّ هاكھ المتعمّد والب طر بان جسدية مباشرة ل ر أو سلامتھ ا عرّض حياة الغ لتالية "...كلّ من 
لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة ال فرضها القانون أو التنظيم". و تطبيقا لنفس النص 

ا  قر  ، فقد قضت محكمة النقض الفرسية عدّة مرات آخر با  القانون الفرس ار صادر  تقر
يطة  29/10/2021 بأنھ " ع القا أن يبحث أولا ع مدى توافر شرط وجود واجب ل

هاكھ يؤدّي إ قيام جرمة التعرض  والسلامة يفرضھ القانون أو التنظيم، ثم البحث إن كان ان
هاك، ث ئ جراء ذلك الان طر النا ع المباشر ل م البحث إن طر الإصابة أو الوفاة، و تقدير الطا

هاك ناتج عن إرادة متعمّدة " ذا الان   . 35كان 
هاك  وّن من سلوك إجرامي يتضمّن "ان ذا القرار والنص السابق، فه جرمة تت فمن خلال 
يجة إجرامية تتمثّل  "  يطة والسلامة الذي يفرضھ القانون أو التنظيم"، ثم ن متعمّد لواجب ا

ج ر أو سلامتھ ا ية، عرض حياة الغ طر"، ثم علاقة سب ون  جوبو تتمثّل  سدية ل أن ي
 ".ا"التعرض مباشر 
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يطة أو السلامة المنصوص عليھ  القانون أو التنظيم:-1 هاك المتعمّد لواجب ا   الان
ر عن السلوك الإجرامي، تتضمّن  أيضا عدة عناصر ، بحيث يجب أن  ّ ع فهذه العبارة ال 

يطة ولك س كل واجب، بحيث يجب أن يرد يتوافر واجب ل ثم  ،تنظيمالنص عليھ  قانون أو ن ل
نا ومتعمدّا. ّ هاكھ ب ون ان   أن ي

يطة، تلك قاعدة السلوك ال يجب ع كلّ فرد إتباعها أثناء إتيان سلوك  قصد بواجب ا و
ذه  جسدية، و ر  حياتھ أو سلامتھ ا هديدا للغ ل  ّ ش شاط من شأنھ أن  الفكرة لم أو ممارسة 

طأ   ر أساس قياس مدى قيام فكرة ا عت ها  طر، بل أ شأة مع التعرض ل ون حديثة ال ت
سانية فقط دون  رة الإ ذا الواجب تفرضھ قواعد ا ون  ر العمدي، بحيث قد ي جرائم العنف غ

مال وعدم الإحتياط، كما قد يرد  نصوص قانونية أو تنظيمية  أن ينصّ عليھ القانون، كما  الإ
ذا المفهوم للواجب  288وفق ما جاء  المادة  ن لا يكفي  الت صوص، لكن  كلا ا ق ع با

طر الإصابة أو الوفاة، بل ح  حالة ما إذا كانت  ن السلوك الإجرامي  جرمة التعرض  و لت
ن والأنظمة، لأن ما يقصده المشرّع  ها  القوان و قاعدة السلوك منصوص عل  المادة السابقة 

طر  رط  التعرض ل ن اش ذر،  ح يطة وا ون مخالفة الواجب الواجب العام ل أن ت
ون قد بلغت دأمتعمّدة و  هان ت نة"،  ، إذرجة من الوضوح لا غبار عل ّ ون ب ها بمصط " أن ت ر ع ّ ع

غا الم ون للواجب خصوصية معيّنة رغم  ذا يدلّ ع ضرورة أن ت جزائري عن ذكر و شرّع ا
عاب عليھ ذلك ،و و موجود  القانون الفرس باعتبار أنھ زاد من غموض  ،ذلك صراحة، مثل ما 

و الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الشرعية وفكرة  ره ، و النص مما قد يؤدّي إ التوسّع  تفس
جنائي. ر الضيّق للنص ا   التفس

الفة المتعمّدة وا راط الم ون قاعدة إذ أن اش نة للواجب يقت للتحقق من ذلك، أن ت ّ لب
ون قد حدّدت بدقة نوع الموقف الذي يجب  ل، وأن ت ل دقيق لا تحتمل أي تأو ش السلوك واردة 

ب إليھ الفقھ والقضاء  ام بإتباعھ  وضعيات معيّنة بحسب ما ذ ون واجبا  36الال ، أي أن ي
ل تطبيقھ إ درجة ا  ش م بھ موضوعيا وا ، 37لا يمنح أي خيار للتقدير ال للفرد المل

وقد ق بأنھ "يجب أن ينظر إ الواجب، بأنھ تلك قاعدة السلوك ال بلغت درجة من الدقّة 
ل، بحيث  ّن التصرّف الذي يجب اتخاذه  أوضاع معيّنة دون التباس أو تأو والوضوح بحيث تب

ون نموذجا للتصرّف مفصّل بدقة يختل ن ي ف  طبيعتھ عن  الواجبات الأخرى الواردة  القوان
عها العام" ّ بطا ر العمدي ال تتم طأ غ   .38والأنظمة كصورة ل
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ي أو  ل نصّ قانو ذا الواجب  ش شرعات أن يرد  ره من ال جزائري كغ رط المشرّع ا وقد اش
ت يطة المست ، وبالتا تخرج من نطاق تطبيقھ واجبات ا سانية تنظي رة الإ جة من قواعد ا

س من قمامة  وسط الطرق عند  ها، لذا فقد ق بأن مجرّد رمي ك ها ودقّ مهما كانت خصوصي
ل  أي حال من  ّ ش ل سلوك خاطئ  صورة عدم الاحتياط لكن لا يمكن أن  ّ ش مرور مركبة، قد 

جرمة التعرض  ل  ّ يطة المش الفة واجب ل ذا السلوك لا الأحوال صورة لم طر ، باعتبار أن  ل
، كما ذكّرت محكمة النقض الفرسية  قرار صادر  39تجرّمھ أية قاعدة من قواعد المرور

طر لا يقوم ب 28/09/2015 يطة والسلامة، بل يجب أن  لبأن التعرض ل مخالفة لواجب ا
ون واجبا واردا  نصّ قانو ، وأن يمتاز بخصوصية  يي تجعلھ مختلفا عن الواجبات أو تنظي

ان الذي  نظيف الم م بالقيام ب طأ إدانة مدير مؤسسة الذي لم يل يطة، وبالتا من ا العامة ل
ت درجة خطورة  رت أنھ مهما ثب ناك، واعت شغلھ لمدّة معيّنة من النفايات السامة ال تركها  كان 

ها إلاّ  هم إزال طر ،  تلك النفايات ال كان من واجب الم أنّ ذلك لا يكفي لإدانتھ بجرمة التعرض ل
ّ قاعدة السلوك الواجب إتباعھ من  ّن القانون أو التنظيم الذي يو كمة لم تب ما دام أن الم

جرمة و العنصر الأساس لقيام الركن المادي ل هم، و كمة اعتبار 40طرف الم . كما رفضت نفس الم
ع التعدي  عنف ضدّ ممثّ السلطة العامة أثناء تأدية وظائفهم، أن سلوك العصيان والذي 

ها فجأة  الوقت الذي  طر، وذلك  قضية سائق سيارة انطلق  عرضا ل وّن  نفس الوقت  ي
هم بأضرار  اد أن يصي ها مفتوحة ف شها، بحيث انطلق وأبوا كان فيھ رجال الشرطة يقومون بتفت

طر الوفاة أو الإصابة، بحيث جسدية، حيث تم إدانتھ بجرمة الع صيان ا جانب التعرض 
طر تقت  ى بأن جرمة التعرض ل س وذكّرت القضاء الأد ذا التأس كمة  رفضت تلك الم
شار إليھ  و ما لم  هاكھ، و يطة والسلامة نصّ عليھ القانون أو التنظيم ثم ان إثبات وجود واجب ل

  .41 حكم الإدانة
جمع وقد ذكر المشرّع  جزائري مصط القانون أو التنظيم بصيغة الفرد بدلا من صيغة ا ا

ن  ها  القانون الفرس ، إذ  289و 288ال وردت  ن المادت ق ع وبنفس الطرقة ال ورد 
ر الفقھ  ناك بأن ذلك كان متعمّدا، من أجل الاقتصار  فقط ع الأنظمة ذات و اعت القضاء 

ع الدستوري و العامة دون أن تمتدّ ا الأنظمة  ة المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطالطا
ا ر ن الداخلية، والقرارات الفردية ... وغ   .42الأخرى كالقوان
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جزائري أيضا ع تحديد طبيعة الإن ر فقد ركّز المشرّع ا ون و الأخ هاك الذي يجب أن ي
رك  ون شديد الوضوح بحيث لا ي نا، أي أن ي ّ ر ب ّ ع لاف، بحيث يجب أن  أي مجال للشك أو ا

تج أيضا من وضوح ودقّة قاعدة  ست ذا  ع العمدي للمخالفة، و ع حقيقة واحدة تؤكّد الطا
اصة  طبعا السلوك الواجب إتباعھ ن ا رة  خاصّة  القوان كما شرحناه أعلاه، إذ توجد أمثلة كث

ها الشروط السابقةتتوفّر  ،والتنظيمات روس ك ،ف افحة  " ف جر الص لم ر ا تلك المتعلّقة بتداب
ركة  19- كورونا أو كوفيد "، إذ صدرت عدّة مراسيم تنفيذية تتضمّن بدقّة القواعد المنظّمة 

ذا الوباء وفق المادة الأو من المرسوم التنفيذي  شار  دّ من ان هم من أجل ا اص و تصرّفا الأ
عض قواعد السلوك لمنع تجمّع  44 20/70وم التنفيذي رقم ، بحيث نصّ المرس43 20/69رقم  ع 

ّ  المادة  جر الص رات ا ن خلال ف ص ر من  ر  16أك ى بم رام التباعد الأد منھ، وكذا اح
ن  المادة  ص ن  ها سواء  13واحد ع الأقل ب ر أيضا قواعد المرور المنصوص عل عت .كما 

ة الدلالة ع السلوكيات الواجب  قانون المرور أو  مختلف ن والتنظيمات المكمّلة لھ وا القوان
  عند قيادة المركبات. إتباعها

طر الإصابة أو الوفاة: -2 يجة الإجرامية  جرمة التعرض    الن
جسدية  ر وسلامتھ ا عرض حياة الغ يجة  عبارة "  ذه الن جزائري  ص المشرّع ا ّ لقد 

قصد با طر"، و ون  ”exposer“لتعرض ل ص المج عليھ  وضعية ي ها مهدّدا حالة وضع  ف
انية إصابتھ أو  و الاعتداء ع السبإم لامة إحداث وفاتھ، وبالتا فلما كان مضمون التعرض 

طر الاعتداء ع مالھ، كما لا  ر  عرض الغ جرمة  حالة  ذه ا جسدية فلا يمكن أن تقوم  ا
جرمة. يّة لهذه ا ص المعنوي  ون ال   يمكن أن ي

صا  ن المشرّع إن كان المقصود بھ  ر"، إذ لم يبّ سبة لمصط "الغ ال بال و قد يثور الإش
ون معروفا أم أنھ يقصد  ية  يجب أن ي رط تحديد ال ش عوام الناس، ولكن المؤكّد أنھ لا 

هاك  راط تواجده أثناء ان طر دون اش شوء ا ظة  ر معيّنا   ذا الغ ون  ذاتھ، بل يكفي أن ي
رط  ش طر لا  يطة والسلامة، فمخالفة قواعد المرور ال يمكن أن تر إ التعرض ل واجب ا

طرإثبات وجود مركبات أخرى لت ايا للتعرض ل ها ك ا ب قلنا سابقا 45حديد أ ، لهذا الس
ذه  ي للمطالبة بالتعوض   س كطرف مد أنھ من الصعب توافر الشروط القانونية للتأس
هذه  جرمة، فقد حدث أن أيّدت محكمة النقض الفرسية حكما يق بإدانة مؤسسة مهنية  ا

ب بحالة ضعف جر  جرمة  قضية عامل أص شاقھ لغازات سامة  مقرّ عملھ، فأدى إ ا اء است
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ر  جزا عن العمل، فرغم أن الإصابة قد حدثت وبالتا أصبحت جرحا غ شأ عنھ  إصابتھ بمرض 
س لصا العامل  طر، لكن ل كمة أيّدت قرار الإدانة بجرمة التعرض ل عمدي، إلاّ أن الم

ل عمال المؤسسة دون تحديد أ ت أن المؤسسة لم المصاب، وإنما ل هم بذاتھ، ما دام أنھ قد ث ي م
و منصوص عليھ  شاق الغازات السامة كما  افية لتفادي است ة ال هو ر ال م بواجب توف تل

  .46قانونا
جرمة ذه ا يجة الإجرامية    و  أساس الن طر   يؤدّي السلوك ن فإنھ يكفي أ ،ولما كان ا

ذا ما جعلها صورة الإجرامي إ كشف احتمال شديد الوض مية، و ة الم وح للاعتداء ع المص
ا،  جرمة والعقاب، لذا فقد وضع المشرّع قيودا جدّ صعبة  لقيام عناصر شاذة  النظرة العامة ل
لية، إذ  جرائم المادية والش ن ا ر التمي ب ها ح معاي ها كما رأينا  المبحث الأول لا تنطبق عل بل أ

ذه الأخأ ا المادية  ارة غالبا من  ون عناصر ذا السلوك الإ  متضمّنة ت ن أن  جرامي فقط،  ح
يطة والسلامة مهما المنط هاك واجب ا طر، وأن ان ر جائز الانطباق  جرمة التعرض ل ق غ

نا ومهما كانت درجة وضوح قاعدة السلوك الواجب إتباعھ، لا يكفي وحده لإسناد المسؤولية  ّ كان ب
طر  ذاتھ بالإضافة إ ارتباطھ بذلك السلوك، وع ا جنائية، بل ع القا إثبات توافر ا

ها  مج جر الص مثلا، والمنصوص عل ر  ا هة ذلك فإن تداب موعة المراسيم الصادرة لمجا
لّ أن يتقيّدف  روس كورونا، قد وردت بدقّة وشرح مفصّل لمجموعة السلوكيات ال يجب ع ال

ذا لا  هاك المتعمّد، لأن الفرد بفعلھ  جر الص وا الدلالة ع الان روج وقت ا ها، كما أن ا
ذا لا يكفي لقيام المسؤولية عن التعرض  جر، لكن كل  ذا ا يمكنھ أن ينفي عدم العلم بوجود 

ت إ جانب ذلك توافر ظروف موضوعية وواقعية أو سلوك  طر الإصابة أو الوفاة، ما لم يث
طر، كما لو كان الغرض من  شاء ا ها إ ر  من شأ سيطة للتداب الفة ال خاص يضاف إ تلك الم
روس، لذا من  ديث معھ مطوّلا مع العلم بأنھ مصاب بالف اص ل و لقاء أحد الأ روج  ا

ها من جهة،  واعتبار  الفة  حدّ ذا ن العقاب ع مجرّد الم ا سلوكا الضروري جدّا التمي ب
طر من جهة أخرى  جرمة التعرض ل طر فإن الفعل لا  .47مشكّلا  ت توافر ا بحيث إذا لم يث

ون مخالفة للمراسيم والقرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارة والمعاقب  يتعدّى أن ي
ها  المادة  ها  459عل ل مخالفة أو جنحة معاقبا عل ّ ش ها فه تبقى ق ع، وإذا كان السلوك   ذا

طر.   كذلك دون أن تتعدّى إ التعرض ل
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 14/04/2021وعليھ فقد علّق الفقھ  فرسا حول قرار  محكمة النقض صدر  حديثا  
اص  طر، عندما دعا مجموعة من الأ ص بجرمة التعرض ل والذي رفضت بموجبھ إدانة 

رات ا اصة أثناء ف ان إقامتھ ا ، بأن قرار الإدانة جاء مخالفا لمبدأ ضور حفل  م جر الص
جنائي ولعدة اعتبارات قانونية خاصة قاعدة لا مسؤولية إلا ع الأفعال  ر الضيّق للنص ا التفس
ضور وما دام  ن ل ؤلاء المدعو م بالضرورة  الة  ذه ا ر "  مثل  صية، باعتبار أن "الغ ال

هم و ناك بمحض إراد عدّ من قد تواجدوا   ، فذلك  ّ م ع دراية كاملة بخطورة الوضع الص
الة القول  ذه ا با للإباحة، ثم أنھ من الصعب أيضا  مثل  عدّ س قبيل رضا المج عليھ الذي 
ذا  ب  س يجة ، باعتبار أن الإحصاءات أكّدت أن الوفاة  بقيام خطر الإصابة أو الوفاة كن

روس لا يتحقق حتما، وأن الأ روس، الف هم الف م شباب من النادر  أن يضرّ  اضرن  اص ا
طر من الصعب تحققها  هائيا، لذا فإن أركان جرمة التعرض ل هم أعراضھ  وقد لا تظهر عل

اص جر الص عن طرق تجمّع عدة أ ر ا هاك تداب   .48بمجرّد ان
جنائية والعفو  فرسا ا إصد عليمات للنيابات لذا فقد سارعت مديرة المسائل ا ار 

ا   ر  12/02/2021العامة آخر ب مخالفة تداب س طر  ها عدم إثارة جرمة التعرض ل مضمو
الة  تج من الوقائع، مثل ضعف ا ست ة  ّ عد ثبوت توافر ظروف خاصة ومتم جر الص إلاّ  ا

اص الموجودين  التجمّع، وبالتا فإن فتح المطاعم مثلا  ية للأ الفة ال أو تنظيم حفل بالم
جر الص لا يكفي وحده ل طرقواعد ا هام بجرمة التعرض ل   .49للا

 مجال  16/12/2015و نفس الإتجاه قضت محكمة النقض الفرسية بقرار صادر  
ها، لقيام  ا مهما بلغت درجة خطور الفات المرورة بأنھ لا يكفي مخالفة قواعد المرور لوحد الم

الفة جرمة ا م  جعل تلك الم سا ت إ جانب ذلك توافر ظروف أخرى  طر ما لم يث لتعرض ل
 ، ل فا ش رام حدود السرعة  ر، إذ أن مجرّد عدم اح جسدية للغ ياة والسلامة ا خطرا ع ا

ر من  ر لأك ر طرق السرعة القصوى فيھ محددة ب200بالس /كلم /سا، أو 110/كلم  الساعة ع
ت إ  كان ذلك كمة أن تث طر ، بل يجب ع الم عرضا ل ل لذاتھ  ّ ش  الطرق السيّار ، لا 

ة الصعبة أو أي ظرف آخر  جو جانب ذلك توافر ظروف أخرى كحالة ازدحام الطرق والظروف ا
يتم بھ تقدير احتمال أن تؤدّي مجتمعة مع مخالفة حدود السرعة إ إحداث الوفاة أو الإصابة 

ل مب  .50اشر وحالش
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ية:-3   علاقة السب
جزائري  طر الإصابة أو الوفاة، أنّ المشرّع ا جرمة التعرض  من خصوصيات الركن المادي 
يجة الإجرامية، بحيث  ن السلوك والن ية ال يجب أن تتوفّر ب أشار صراحة لطبيعة العلاقة السب

ون س ية المباشرة أن ي قصد بالسب ون مباشرة ، و و العنصر الأساس  يجب أن ت ي  جا لوك ا
م  حدو يجة، فإذا تدخّل أي عامل سا ذه العلاقة هاحدوث الن ، ولما كانت علاقة 51انقطعت 

ها لا  ، فإ ل موضو ش ا  ا علاقة مادية يتم تقدير ية يتجھ معظم الفقھ والقضاء إ اعتبار السب
طر ال ت ر صعوبة  جرائم الضرر عكس جرائم ا طر، وال تث ندرج فيھ جرمة التعرض ل

ها مجرّد احتمال الإضرار فقط يجة ف ون الن   .52ت
ية   ر الصرح عن طبيعة العلاقة السب عض الفقھ إ انتقاد فكرة التعب لهذا فقد اتجھ 
ون مباشرة، مادام أنّ العقاب يتدخّل بمجرّد  جرمة باعتبار أنھ من المنطق والضروري أن ت ذه ا

ر العمدي، بحيث تقوم سواء اح و معروف  جرائم العنف غ ذا عكس ما  تمال الإضرار فقط،و
ية،  يق من نطاق علاقة السب ر مباشرة، وبالتا كان من اللاّزم التض ية مباشرة أو غ كانت السب

ل مباشر أو حال، لذا فبمجرّد علم  ش طر  ئ ل ن الاعتبار إلاّ السلوك الم ع ي بأن لا يؤخذ  جا ا
ل مباشر ش طر  ر ل عرّض الغ هدّد بخطر الإصابة أو الوفاة فهو بالضرورة    .53بأن سلوكھ 

هاك مع الوفاة أو الإصابة، وإنما ارتباطها  ع ارتباط الان ذه العلاقة المباشرة لا  ثم أن 
عدّ مسألة مهمة جدّا، لأن الأخذ بالمفهوم الأول يؤدّي إ نتائج عك ذا  طر، و إذ يصبح  ،سيةبا

تحقّق الأمر يقت التأكّد من حدوث الوفاة أو الإصابة، فقد ق أنھ  هم إن كان الضرر س لا 
ون  عد س المؤسسة ي هائيا، وبالتا فإن إدانة رئ عيدة، بل ح وإن لم يتحقق  مدة قربة أو 

شاق غبا رة علمية بأن است سا ع خ ت تأس كمة أثب ر  يحتوي ع جزئيات يحا ما دام أن الم
ن، فذلك يكفي للتأكّد من  ن أو الأربع سامة قد يؤدّي إ الإصابة بمرض السرطان  سن الثلاث

طر   . 54الطبيعة القاتلة لذلك الغبار،  وبالتا قيام جرمة التعرض ل
ك م الانتقادات ال وجهها الفقھ الفرس  ية المباشرة كان من أ راط السب م كما أن اش

ص نظّ  جر الإدانة صدر ضدّ  ر ا اص مخالفا بذلك تداب م حفلا دعا إليھ مجموعة من الأ
جرمة، وأن  ذه ا ن جزائيا عن  اضرن مسئول ر أن جميع ا الص (أشرنا إليھ سابقا)، واعت

ع أن ن و ما  هم، و ن وأفراد عائلا ؤلاء المشارك م ذوي  الة  ذه ا ر"   قل المقصود "بالغ
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فل، باعتبار أن  هم منظّم ا ون مباشر من طرف الم روس لم ي العدوى أو خطر الإصابة بالف
ھ و العضو المشارك الذي نقل العدوى لذو ر،  و ية المباشرة انقطعت بتدخّل سلوك الغ   .55السب

عدم إثبات توافر علاقة  ومن جهة أخرى ق برفض طعن أثار وجها للنقض، متعلّقا 
ية الم طر ، باعتبار أن القرار المطعون فيھ السب يطة والسلامة مع ا هاك واجب ا ن ان باشرة، ب

ر  ل غ ش هم كان يرمي النفايات ال تحمل غازات سامة  كمة تأكدت من أن الم اكتفى بذكر أن الم
طر، إلاّ أن  ة العمال ل ّ ت كيف لهذا السلوك أن يؤدّي مباشرة لتعرض  ي، ولم تث قانو

ها تلك النفايات وطرقة الر  سھ ع أنھ "من خلال عرض الظروف ال كانت ترمى ف فض تم تأس
جسدية للعمّال أو  ياة والسلامة ا ل مباشر ع ا ش تاج خطورة ذلك  ها يكفي لاست تخز

م ر  .56غ
ي الية الركن المعنوي  :الفرع الثا   إش

طر  من ال ذه عدّ الركن المعنوي  جرمة التعرض ل عقيد  عناصر ال زادت من 
ها جزائري أشار صراحة إ صفة العمد ف جرمة، إذ أن المشرّع ا سبة للسلوك  ،ا لكن فقط بال

جرمة بحيث تقت  ع المركّب لهذه ا يطة أو السلامة، ونظرا للطا هاك واجب ا الإجرامي، أي ان
ها غالبا ما ل السلوك   ذاتھ جرمة قائمة بذا ّ ش ون مخالفة  وأحيانا جنحة، فإن القانون  أن  ت

ون عمدية بحسب ما ورد  المادة  رط أن ت هاكھ 290قد اش ّن  لواجب من  المتعمّدمكرر "...بان والب
هاك الواجب ولا تتعدّى إ التعرض  ذه تتعلّق فقط بان واجبات الاحتياط ..."، لكن صفة العمد 

طر، وبالتا لا يكفي إثبات الطا املها عمدية، وإلاّ ل جرمة ب ع العمدي للسلوك للقول بأن ا
سيطة  ها  ون عقوب الفة ال تتضمّن الواجب وال ت رة عن تلك الم ذه الأخ سوف لن تختلف 

ر محكمة  عب .    لذلك فمنذ أن ظهرت 57 19/02/1999 حكمها الصادر   Grenobleع حدّ 
جرمة  القانون الفرس ل م يتمّ الاتفاق إ اليوم سواء لدى الفقھ أو القضاء ع طبيعة ذه ا

ها.   الركن المعنوي ف
جسدية -1 ياة والسلامة ا عرض ا اختلاف الرأي حول طبيعة الركن المعنوي  جرمة 

طر   :ل
ر  ع خاص، لا  عمدية ولا  غ ا جرمة من طا ب جانب من الفقھ إ اعتبار فقد ذ

ها  المبادئ العامة عندما عرّف عمدية وذلك اس نادا إ موقف المشرّع الفرس الذي نصّ عل
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طأ ، وع ذلك قرّرت محكمة 58الركن المعنوي حيث جعلها صنف مستقلاّ إ جانب القصد وا
“DOUI”   طر الوفاة أو الإصابة جرمة  11/01/1995 حكم صادر بأن جرمة التعرض 

جا ست عمدية، لأن ا ون ل ها يجب أن ي ر عمدية أيضا لأن السلوك ف ست غ يجة، ول ي لا يرد الن
ها مال وعدم الاحتياط ف   .59متعمّدا ولا مجال للإ

ر أن القصد  ر العمدية، واعت جرائم غ جرمة  خانة ا يف ا واتجھ البعض الأخر إ تص
يطة، وأ هاك واجب ا ل عام المنصوص عليھ  القانون لا يتعدّى نطاق ان ش ن الركن المعنوي 

طأ  مية، أو  صورة ا ة الم ع إرادة الإضرار بالمص يجب أن يتحقّق  صورة القصد الذي 
ها، ولما كان الإضرار   جرمة التعرض  راث أو الاستخفاف  عدم الاك ر العمدي الذي يتحقّق  غ

طر لا يمكن أن يتحقق، فإن الركن المعنوي فيھ يتوقف  مية  ل ة الم صورة الإستخفاف بالمص
طر  هاك الواجب فهو يرتبط بالسلوك ا ر عمدية، أما القصد المتوفّر  ان وبالتا فه جرمة غ
طأ  جسيم أو ا طأ ا سميّھ الفقھ با طأ  أق درجاتھ أو ما  ل  ذاتھ صورة ل ّ ش الذي 

ج طأ مع التوقّع، بحيث يتصرف ا ي عن وعلم و و بخطورة سلوكھ وتوقّع الوا أو ح ا ا
رتھ أو  يجة اعتمادا ع مهارتھ أو خ ا لتفادي الن ر ، لكنھ لا يتخذ الاحتياط ال الإضرار بالغ
ر عمدي،  ون غ الة لابدّ أنھ سي ذه ا بالاستعانة بظروف معيّنة، وبالتا فإذا تحقق الضرر  

ذا الفقھ وإذا لم يتحقق وتوقّف فقط  مرحلة اح ر عمدي، وقد نبّھ  بقى أيضا غ تمال وقوعھ س
طأ، وجعلها ظرفا مشدّدا  حالة تحقق الضرر  ذه الصورة من ا ن الاعتبار  ع إ ضرورة الأخذ 
طر  نّاه المشرّع الفرس عند تجرمھ للتعرض ل و ما ت ر العمدية، و و الإصابة أو الوفاة غ و

ر ظرفا مش ذا الأخ جرح حيث جعل  طأدّدا للقتل أو ا  .60 ا
  تقييم الآراء السابقة:    - 2  

سليم بأن السلوك        عض الغموض، باعتبار أن ال شوبھ  ذا الموقف  اعتقادنا  إلا أن 
طر أو احتمال الإضرار لقيام يجة ال تتمثّل  ا ل جرمة قصدية والن ّ طر  ش التعرض ل

ر عمديھ،  ون غ ر الات ع  قد يث و القصد المتعدّي، والذي  لتباس بمفهوم آخر  من القصد و
شأ ضررا  سيط إلاّ أن النتائج تتعدّاه لت اب ضرر  جنائي حالة اتجاه القصد إ ارت فقھ القانون ا

ي جا جرح المف إ الوفاة، بحيث  61لم يكن يرده ا ، وأحسن مثال ع ذلك جرمة الضرب وا
جرح ون الضرب أو ا ر عمدية. ي ب ذلك غ س   عمديا أما الوفاة ال تحققت 
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لط فق طر جرمة عمدية  دوتفاديا لهذا ا عض الفقھ أيضا إ القول بأن التعرض ل جأ 
و القصد الاحتما ى درجاتھ و ها يتحقّق  أد امل، لأن العمد ف و قرب من صورة 62بال ، الذي 

ذ هم أن  طأ مع التوقّع ، إذ  رأ ن ا ّ هاك المتعمّد والب ا القصد يتحقق بالنظر إ أنّ ثبوت الان
يجة و الوفاة أو الإصابة، إلاّ أن ذلك  يطة، ح وإن لم تتجھ الإرادة إ تحقيق الن لواجب ا

يجة إذا تحقّقت ر عن نوع من قبول الن ّ ع هاك المتعمّد  ئ 63الان طر النا ع أيضا قبول ا ذا  ، و
ا  عن السلوك أي يجة قد تصوّر ا أن الن هذا السلوك المتعمّد بات وا ي  جا ضا، باعتبار أن ا

ها أصبح يتحكّم فيھ عامل الصدفة فقط نھ وأن حدو   .64ذ
عارض الآراء السابقة سواء تلك  جرمة الكن ظهر جانب من الفقھ حديثا  ل تدّ بأن ا

هم  جّ ر عمدية، و ا غ ر عت تاج طبيعة الركن عمدية، أو تلك ال  طأ ربط است  ذلك أنھ من ا
ر عمدي  كل الأحوال، مهما  تملة، وأن الضرر إن تحقق يبقى غ يجة الم المعنوي من مجرّد الن
تاج  ر المنطق است جرح، ومن غ ي بأن سلوكھ قد يؤدّي إ الوفاة أو ا جا كانت درجة وضوح و ا

تملة للسلوك، علم امل القصد من النتائج الم جرمة ب ا أن عدم وقوع تلك النتائج شرط لقيام ا
ا.   عناصر

طر شوء ا ظة  ذا 65وبالتا فإن البحث عن طبيعة الركن المعنوي يجب ألاّ يتعدّى  ، و
هاكھ المتعمّد  ي بان جا عدّ أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا ، وبالتا فالأمر يقت  إثبات أن ا

علم أو يطة كان  تاجھ  إلاّ بالأخذ  لواجب ا ذا العلم لا يمكن است شأه، و طر الذي أ  با
ل موضو لإثبات توافر  ش ا  هاك، وال يتم تقدير هذا الان يطة  ن الاعتبار الظروف الم ع
ذه الصعوبة فقد قرّرت  يجة  ن بذلك، ون ّ ي الب جا طر من جهة، ومن جهة أخرى إثبات و ا ا

هم كان عن علم محكمة النقض الفرس ست ملزمة بإثبات أن الم ية بأن محكمة الاستئناف ل
يطة أو السلامة هاك واجب ا ب  إثارتھ عن طرق ان ّ س طر الذي    .66بطبيعة ا

ي عرض :المطلب الثا ر وسلامتھ خصوصية العقوبة  جرمة  طر حياة الغ   ل
ات جرمة التعرض ل ّ جزائري  طرمن مم ا   القانون ا عقيد وال زادت من غموضها و

ر  اعتقادنا ع ّ ع جزائري، والذي  ن عدم أيضا، طبيعة النظام العقابي المقرّر من طرف المشرّع ا
جرمة سيطة أو المشدّدة وما دام أن الفهم الدقيق لهذه ا ها ال ا جنحة سواء  حال ر ، فقد اعت

وّن من سلوك إجرامي يجب أن ي ها المادي يت عدّد رك ها تطرح مسألة  ون مخالفة أو جنحة، فلابدّ أ
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جرائم من جهة ر عدّة  ،ا ر العمدي يث جرح غ ومن جهة أخرى فإنّ ارتباطها الوثيق بجرمة القتل وا
الات با   .لنظر  إ العقوبة المقرّرةإش

  العقوبة المقرّرة  :الفرع الأول 
عرض جرمة  جزائري  ر وس قرّر المشرّع ا جسديةحياة الغ ن للعقاب، ل لامتھ ا طر صورت

سيط الة ال ها  ا عقوب س من  ةالأو تتعلّق  ها با ا جنحة معاقبا عل ر أشهر ا 6بحيث اعت
س وبغرامة من  ن ح ت ها حال 200ألف ا 60س ألف دج، أما الصورة الثانية تتمثّل  العقاب عل

ها  الفق مكرر، وال ذكرت ع 290رة الثانية من المادة ارتباطها بظروف مشدّدة منصوص عل
ها  ها، وقد ذكر أمثلة م وارث مهما كانت طبيع جرمة أثناء ال ذه ا يل المثال عندما ترتكب  س

ية  ّ ارثة ال اب مثل ال وباء "كورونا" الذي زادت حدّتھ أثناء وضع النص، إذ ذكر صراحة ارت
ّ أو خلال جر الص رات ا جرمة  ف وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية، حيث  ا

ن  ذه الأحوال ب راوح العقوبة   ا من  5ا  3ت س وغرامة مالية قدر ا  300000سنوات ح
  دج. 500000

طر الإصابة أو الوفاة: * جرائم  جرمة التعرض  عدّد ا   مسألة 
سبة لفكرة التعدّد فه دائم      ضور  ةأما بال طر الإ ا ابة أو الوفاة، ص جرمة التعرض 

ها المادي يطة  ،بالنظر لطبيعة رك هاك واجب ل ون فيھ السلوك الإجرامي المتمثّل  ان والذي ي
طر  مرحلة سابقة للتعرض مع  شأ التعدد مع جرمة التعرض ل والسلامة مجرّما  ذاتھ،إذ ي

هاك،  ل من ذلك الان ّ ش جرمة ال ت ر ا سيطة كمخالفة تداب ون  وصف مخالفة  بحيث قد ت
ّ وال تجرّمها المادة  جر الص ق ع، وقد تر أحيانا إ جنحة كما  السياقة  حالة  459ا

و الفعل المجرّم  المادة  ذه 67من قانون المرور 74سكر و  ساؤل حول اعتبار  ، فقد طرح ال
جرائم المركبة، و الصورة من التعدّد تدخل  نطاق م جرائم خاصة  ا ي ل ّ بالتوحيد القانو س ا 

ها واستقلالها وبالتا لا  ل عنصرا  جرمة أخرى سوف تفقد ذاتي ّ ش جرمة ال  ع أن ا الذي 
ام التعدد ن الاعتبار إلاّ جرمة واحدة، وبالتا لا مجال لتطبيق أح ع ؟  وجرمة التعرض 68يؤخذ 

طر ر ل ركيب، لكن رغم ذلك فإن المرجّ  عت ذا ال انية صورة من  و إم  لدى الفقھ والقضاء 
جرمة ال  اصة ال تجعل من ا ها ا سا ع طبيع جرمة تأس ذه ا ام التعدد   تطبيق أح
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يطة والسلامة لا يمكن  هاك واجب ا ل عنصرا  التعرض، و ان ّ عرضا ش ر  عت  ذاتھ أن 
طر،  هاكل ر الذي وضع لتجرم أثار ذلك الان ذا الأخ   .69فه مخالفة مستقلّة عن 

ها  المبادئ العامة  امھ المنصوص عل ذا التعدّد يتم وفق أح وما دام كذلك فإن الفصل  
هاك يحمل تكييف مخالفة، فلابد  38ا  32من قانون العقوبات  المواد  ، وع ذلك فإذا كان الان

طر  تطبيقا لنص المادة  أن تضمّ أو ق ع، ال تق بوجوب ضمّ  38تجمع مع جنحة التعرض ل
الفات.   العقوبات  الم

عود إ تطبيق المادة  هاك بجنحة، فإن الفصل  ذلك  ق ع، وال  34أما إذا كان تكييف الان
كمة، فإنھ عقوبة واحدة يق نصّت ع صورة إحالة عدّة جرائم من طبيعة واحدة إ نفس الم  

رة جرمة الأشدّ. سالبة ل دّ الأق للعقوبة المقررة ل ها ا   ، ولا يجوز أن تتجاوز مدّ
ي ر العمديعلاقة التعرض ل :الفرع الثا جرح غ   طر مع جرمة القتل وا

جرمة من خلال الدراسة السابقة لطبيعة جرمة التعرض ل ذه ا طر، يظهر جليا ارتباط 
ر العمدي بجرمة  جرح غ جرمة يختلف عن التعدّد  بحيثالقتل وا عددا لاحقا عن ا ل معها  ّ ش

طر، والذي يجب  الذي تناولناه  الفقرة أعلاه، خاصة وأن المشرّع ذكر بصرح العبارة طبيعة ا
ها، وبالتا انية إصاب جسدية بإم ا أو السلامة ا دار انية إ ياة بإم ون مهدّدا إما ل  فإذا أن ي

طأ جرح ا شأ عنھ جرمة القتل وا ر عمديا، و ت ون غ لهذا فقد ورد  ،تحقق الضرر لابدّ وأنھ سي
طأ و نفس  جرح ا طر مباشرة وراء النصوص المتعلقة بالقتل وا النص ع جرمة التعرض ل

  القسم.
جزائري قد وضع نظ      ّ  ولما كان كذلك فإنھ من الغرابة أن نجد المشرّع ا ام عقابي متم

طر،  ر من ذلك تقرر ظروف مشدّدة خاصة بجرمة التعرض ل ن، والأك جرمت ومستقل لكلا ا
ذا لا  هما، و لة بخلق تناقض بي عميق المش ر العمدي،  مما زاد من  جرح غ لا علاقة لها بالقتل وا

  يخدم مبدأ الشرعية بالطبع.
طر وج الارتباطحتمية -1  ن التعرض ل طأ:ب جرح ا   رمة القتل وا

طر،  جرح أو الوفاة جراء التعرض ل ع أن وقوع ا ن،  جرمت ن ا إذ أن الارتباط الطبي ب
ر عمديا،   غ

ً
ا خطأ امل عناصر ها ستصبح ب ّ ل تلقائي، لأ رة وبش ذه الأخ سيؤدّي حتما ا انتفاء 

جرح وفق ما ورد  الم بھ الوفاة أو ا س ق ع،  وذلك  صورة  289أو  288واد و الذي تحققت 
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الة بل  ذه ا ام التعدّد   ن"، وبالتا يصبح من المستحيل تطبيق أح "مخالفة الأنظمة والقوان
جنائي بالتعدّد المتعارض الأوصاف  سميّھ الفقھ ا شأ عنھ ما  ، مثلھ مثل القاتل عمدا مع إخفاء  70ي

جرح وعدم تقديم مساعدة جثّة القتيل، والسارق مع إخفاء الأشياء  المسروقة، مرتكب الضرب وا
الات، وإلاّ  ذه ا ن الاعتبار فكرة التعدّد  مثل  ع ص  حالة خطر، بحيث لا تؤخذ  ل
و عدم جواز العقاب ع  جزائية ، و عة ا م المبادئ الأساسية للمتا سيؤدّي إ مخالفة أحد أ

ن بحسب الفقرة الثالثة م جزائية، وع ذلك نفس الفعل مرّت ن المادة الأو من قانون الإجراءات ا
جرح  طر، و نفس الوقت بجرمة ا هم لنفس الفعل بجرمة التعرض ل ّ فقد ق بأن إدانة الم
عدّ مخالفا لمبدأ عدم جواز العقاب ع  طر إ تحقّق الضّرر  ر العمدي، عندما أدّى السلوك ا غ

ات ن وأنّ  هم واحدنفس الفعل مرّت ّ هما  حق م شأ ن لا يمكن أن يتحقق التعدّد  جرمت   .71ن ا
ن:  -2 جرمت عدّد ا لة  ل المنطقي لمش        ا

جرمة  جزائري أن يربط النظام العقابي المقرر  وعليھ فقد كان من الأجدر ع المشرّع ا
طر الوفاة أو الإصابة، مع ذلك المتعلق بجرمة القتل وا ون التعرض  ر العمدي، وأن لا ت جرح غ

عقوبة الأو أشدّ من عقوبة الثانية ح وإن توافرت ظروف مشدّدة، بل كان من الأحسن أن يجعل 
هذا  طر، ف و الأثر المادي ل جرح، ما دام أنھ  طر ذاتھ ظرفا مشدّدا للقتل أو ا التعرض ل

ستقيم السياسة العقابية، لأن ل  ر المنطق الق ھالش ون عقوبة مجرّد احتمال من غ ي أن ت انو
سميم  الة لا مجال للمقارنة مع جرمة ال ذه ا الإضرار، أشدّ من حالة تحقّق الضرر فعليا، و 
هة  ها  جرمة مشا مثلا، وال قرّر لها المشرّع عقوبة الإعدام مثل القتل العمدي المشدّد رغم أ

عا خاصّ  سميم لھ طا طر، إذ أن ال ا لا يتعلق بالعقاب ع مجرّد الاستخفاف للتعرض ل
ة، بحيث تقوم بمجرّد مناولة  ذه المص مية، وإنما بالاعتداء الفع والمباشر ع  ة الم بالمص
صية إجرامية  ها أن تؤدّي حتما إ الوفاة، وبالتا فهو سلوك كاشف عن  ر مواد من شأ الغ

عقو  ها  ستوجب مواجه طورة، بحيث    بة شديدة جدّا.بالغة ا
طر الوفاة أو الإصابة   ا للسياسة العقابية المقرّرة للتعرض  وبالتا فإن الوضع ا
صا ارتكب جرمة التعرض  ر معقولة  التطبيق، فلو أنّ  جزائري سيؤدّي إ نتائج غ القانون ا

اص، فإنّ التكيي طر أثناء كارثة بيولوجية مثلا وأدّى إ وفاة أ الة يصبح قتلا ل ذه ا ف  
ر  جرمة القتل غ ر عمدي حتما، ما دام أن الضرر قد تحقّق، وبالتا ستطبّق العقوبة المقرّرة  غ

س من  س بالإضافة إ الغرامة وفق المادة 3أشهر ا 6العمدي و ا ق ع، أما  288سنوات ح



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 אאאא 

2021-02، العدد 05المجلد  طر  قانون "، طباش عزالدين  جسدية ل ر وسلامتھ ا جزائري عرض حياة الغ  .37-07، ص ص. "العقوبات ا

 

33 
 

جرمة ال بقى الفعل مشكّلا  و إذا لم يؤدّي إ الوفاة  س طر،  مع ظرف مشدّد و تعرض ل
س من  ون العقوبة ا اب الفعل أثناء كارثة، وبالتا ست سنوات بالإضافة إ الغرامة  5إ  3ارت

مكرر ق ع، لذلك يبدو أن العقوبة أشدّ من ال تطبّق  حالة تحقق الوفاة، 290وذلك وفق المادة 
ها  ّ رة أي الوفاة وكأ ذه الأخ و ما يجعل  و   !عذرا مخفّفاو ن  الت ق الم  كلا ا ولما كان ا

هديد بذلك  ون أشدّ من مجرّد ال ق بإحداث الوفاة، يجب أن ي ذا ا دار  ياة، فلابدّ أنّ إ حق ا
  فقط؟
  خاتمة

ذه الدراسة  مّها :من خلال    فقد توصّلت ا عدّة نتائج أ
عرض - جسدية أن جرمة  ر وسلامتھ ا ديثة للسياسة ت حياة الغ ندرج ضمن التوجّهات ا

صوص جنائي ولقانون العقوبات با ع الوقائي للقانون ا ّ الطا وذلك بامتداد  ،العقابية نحو تب
ل  الردع إ مرحلة ما قبل وقوع الضرر، بالنظر إ أن التطوّر التكنولو اليوم ازدادت معھ وبش

دقة بحياة الأفراد وسلا  هديدات الم ون مقلق ال جسدية، وبالتا لابدّ من خلق جرائم ت هم ا م
ياة أو المساس بالت هاء ا جسدي بمثابة العائق الذي يحول دون تحقق الضرر فعليا بإ امل ا

  .للفرد
ّ بخصوصية، أنھ جرمة التعرض ل - ها المادي يتم ها، إذ أن رك طر جرمة بالغة التعقيد  أركا

ون  ذاتھ جر  يطة لا يكفي وحده غالبا ما ي هاك واجب ا مة مكتملة الأركان، وأن ثبوت ان
يجة و هالقيام ّ بضرورة إثبات تحقق الن لية إلاّ  اكتمالها يتم ها تبدو جرمة ش ، وبالتا فرغم أ

ن سلوك مادي موجود  ها تربط ب ها صعبة الإثبات، لأ ّ ها أ ية أقل ما يقال ع طر، ثم علاقة سب ا
يجة عدّ أيضا من أصعب  مع ن ئ، أما الركن المعنوي  طر النا احتمالية مجرّدة تتمثّل  ا

عناصر موضوعية  جزم باستحالة إثباتھ من دون الاستعانة  المسائل، ال اتّجھ الفقھ والقضاء إ ا
  إ جانب السلوك الإجرامي.

جزائري  إعداد سياسة عقابية تتما وطب - جرمة وكذا درجة عدم توفيق المشرّع ا ذه ا يعة 
ر العمدي، بحيث وقع  تناقض يخالف المنطق  جرح غ ها، بالمقارنة مع جرمة القتل وا خطور

ي وق ة نص المادة  دالقانو   مكرر.290يؤدّي إ إثارة عدم دستور
راحات   :الاق
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تضمّن الم رر مك 290المادةومن خلال النتائج السابقة ولغرض تفادي التعسّف  تطبيق نص 
طر عديلات  ، جرمة التعرض ل جزائري أن يتدخّل  أسرع وقت لإحداث  فإنھ ع المشرّع ا

:   ذا النص كما ي
هاكھ لقيام السلوك الإجرامي  جرمة  - يطة الذي يتم ان ضرورة توضيح طبيعة واجب ا

طر، إذ أنّ مجرّد ذكر أنھ منصوصا عليھ " قانون أو تنظ ه عن تلك التعرض ل يم" لا يكفي لتمي
طأ الواردة  المواد  ذا قد يؤدّي إ اعتبار كل سلوك  289و 288الصورة ل صوص، و ق ع با

طر مخالف للقانون أو التنظي ر جرمة التعرض ل مما سيؤدّي أيضا إ التعسّف  م سوف يث
  مكرر ق ع.290استعمال نص المادة 

سيطة أو المشدّدة أقلّ من ضرورة جعل عقوبة التعرض - طر الإصابة أو الوفاة سواء  حالتھ ال
ون لها  ر العمدي لتفادي التناقض الذي أشرنا إليھ من قبل، وبدلا من أن ت جرح غ عقوبة القتل وا
ر العمدي،  جرح غ جرمة القتل وا ون  نفسها ظرفا مشدّدا  ظروف مشدّدة من المنطق أن ت

ر وبالتا يتحقق الاع طأ غ طأ الوا كصورة مشدّدة ل جسيم أو ا طأ ا ي بفكرة ا راف القانو
  العمدي.

طر مع القتل  - ن جرم التعرض ل ام التعدّد ب ضرورة النصّ صراحة ع عدم جواز تطبيق أح
هاك  هما  نفس السلوك سيؤدّي إ ان ل هما وصفان متعارضان والأخذ ب ر العمدي، لأ جرح غ أو ا
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